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خلاصة هذا البحث في: ما يحتاجه القاضي للوصول إلى الحكم، وهي الوسائل والأدلة التي يتوصل بها لحكمه، وهو يحتاج إلى نوعين من الفقه، وبيان هذان النوعان. 
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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

المقصود  بطرق الحكم: الوسائل أو الأدلة التي يتوصل بها إلى حفظ الحقوق، ومنزلة الدليل من الحق بمنزلة الروح من الجسد. الدليل في غاية الأهمية، فعن طريق هذا الدليل تنتشر الحياة في صلب الحكم أو وسيلة الحكم، ومن ثم عنيت مباحث الإثبات في الأنظمة القانونية المعاصرة واهتمت بهذا الجانب اهتماما بليغا، واهتمت كذلك نظريات الإثبات والأنظمة القانونية بقضية طرق الحكم، وهذا مما يدل على أهميتها، ولذلك هناك طرق كثيرة لكن هذه الطرق الغرض منها والهدف هو تحقيق الأدلة التي يصل إليها القاضي، ويستنبط منها الحكم الذي يفصل به في المنازعات، ولذلك من الأهمية بمكان التعرف على هذه الطرق وضبط مراتبها وبيان قوتها وبيان حدود إلزامها،  فإن هذا كله من شأنه إذا روعي أن تستقيم مقومات الحق في واقع الأمر، تستقيم واقعا ملموسا بحكم إثبات مصدر هذا الحق، وقانونا بحكم الإلزام بهذا الحق، وكلا الأمرين يستويان على ساقين مهمين هما: الصدق والعدل. 

والصدق والعدل من أهم السبل إلى استقرار معاملات الناس، الأمر الذي يعينهم على صلاح حياتهم ومعاشهم، بدون الصدق وبدون العدل تضطرب الحياة ويأكل القوي الضعيف، ويأكل أصحاب الحيل والمهارات حقوق الآخرين فتضطرب الحياة.
ولذلك  فإن قيام طرق الإثبات والحكم على دعامتي الصدق والعدل في غاية الأهمية؛ لضمان حياة مستقرة ومعيشة رغدة لكل أفراد المجتمع، بل ولكل الأمة بل ولكل الناس. وعلى القاضي الذي وكل إليه أمور الناس وقضاياهم أن يتحرى العدالة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبذل قصارى جهده في سبيل الوصول إليها، معتمدا في حكمه على الحجة التي ترجح حقا على حق أو ترجح الحق على الباطل، وتظهره فيصبح واضحا أمامه وضوح الشمس، والشريعة الإسلامية لا ترد حقا ولا تهجر دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة على الحق والعدل، بل هي رحمة كلها وعدل كلها، وتستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصالح الناس واستقرار حياتهم، وهي حافلة بأنواع متعددة من الأدلة والبينات التي تفيد القطع لحفظ الحقوق وإثباتها، وطرق الإثبات في الشريعة الإسلامية تتسع وتضيق حسب الملابسات والظروف، الظروف والملابسات التي تحتف وتحيط بكل قضية فلكل قضية ظروفها وملابساتها.
وبناءً على هذه الظروف وتلك الملابسات تضيق البينات وتتسع، فتتسع عند اللزوم حتى يختار منها القاضي ما يراه الأنسب لتحقيق العدل، لكن هذه الملابسات -التي قلنا: إنها تختلف من قضية إلى قضية حسب الظروف والأحوال- الشريعة الإسلامية تراعيها بشرط أن يكون القاضي فقيها؛  لأنه إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الأحوال ومعرفة شواهد هذه الحالات فإنه قد يضل، وفي القرائن الحالية والمقالية ما يجعله يستنير مع فقهه في جزئيات الأحكام وكلياتها، إذا جمع بين هذين الأمرين وصل إلى الحق من أقصر طريق وأوضحه وأبينه. أما إذا لم يكن فقيه النفس أو لم يكن فقيها بأحكام الشرع ولم يتمتع بالفقه في هذين الجانبين؛ ترتب على ذلك أن يضيع حقوقا كثيرة على أصحابها، بل إن الجانب الذي يعين القاضي بعد توافر فقهه لأحكام الجزئيات والكليات في الفقه، يعينه على ذلك ذكاؤه وفطنته التي يسميها بعض الفقهاء بفقه النفس، حيث يستطيع أن يكشف الحق من خلال القرائن الحالية والمقالية، وما يظهر على المتخاصمين من سمات وما يأتي خلال كلامهم من أدلة تنير له الطريق.
والواقع أن القاضي يحتاج إلى نوعين من الفقه: 

النوع الأول: فقه أحكام الحوادث، وهذا إنما ينبغي أن يكون قد تربى عليه وتعلمه صغيرا وكبيرا، وهو عدته وأساس تخصصه. 

النوع الثاني: وهو فقه الواقع، فقه أحوال الناس فقه مكرهم ودهائهم وحيلهم وما يظهرون وما يبطنون، ولكن يظهره الله في فلتات لسانهم، وبهذا النوع الثاني  يميز القاضي بين الصدق والكذب الذي لبس مسوح الصدق، ويميز بين المحق والمبطل ويميز بين المدعي والمدعى عليه، ويميز بين من كان كلامه يوافق الحق ومن كان كلامه يخالفه، ثم يطابق بعد ذلك بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع، ولذلك فإنه لكي يحقق القاضي العدالة عليه أن يعلم بوقائع الدعوى بمشاهدته لحوادثها، أو بوصولها إليه بطريق التواتر إن أمكن، وإلا فقد أجاز الشارع له قبول الحجة الظنية بعد الحيطة والحذر والتمحيص لها، فاكتفى بقبول الإقرار وبقبول الشهادة رغم احتمال الكذب؛ لأنه في الغالب لا يكذب الإنسان للإضرار بنفسه ما دام إنسانا عاقلا مكلفا رشيدا، ولا يكذب الصدوق أو قلما يكذب الصدوق، وذلك لأن قبول الحجة الظنية أمر ضروري حتى لا تضيع حقوق الناس.
لأننا لو قلنا: إن القاضي لا يعتمد إلا على الأدلة اليقينية الثابتة لديه بالرؤية أو باليقين؛ فإن هذا يضيع كثيرا من حقوق الناس، ولذلك فالشرع أباح للقاضي أن يعتمد أحيانا على بعض الأمور الظنية مع الاحتياط فيها، فقبل الإقرار وقبل الشهادة مع توافر شروط معينة في كل منهما، كما أن على القاضي كذلك أن يعلم بحكم الله في هذه الواقعة، وأن يقوم بتنزيل هذا الحكم على تلك الواقعة، وعلمه بحكم الله يكون عن طريق معرفته بالنصوص الشرعية القطعية في المسألة؛ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ، أو مما يقاس عليهما أو يلحق بهما على أي نحو من الأنحاء، عن طريق الاجتهاد أو ما أجمع عليه المسلمون، فهذا يأتي بعد النصوص مباشرة، وإلا فعن طريق الاجتهاد وهو مبني على غلبة الظن، وهذا ما هو ثابت ومعروف ومشهور والنبي  عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن سأله: ((ماذا تفعل إن عرض لك قضاء؟ قال: أبحث في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: ففي سنة رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو)).

فالمرتبة الأولى هي مرتبة النصوص يبحث فيها عن النصوص، وكلما كانت هذه النصوص وهي في القرآن الكريم قطعية الثبوت وفي السنة ظنية أو قليل منها قطعي، فهو يعتمد على هذه النصوص أولا، فإذا لم يجد انتقل إلى الإجماع إن وجد هذا الإجماع أيضا إجماع الأمة كلها لا يخطئ، ثم إذا لم يجد اجتهد عن طريق القياس أو مراعاة المصلحة أو العرف، أو ما إلى ذلك من طرق الاجتهاد. 

ويرى بعض العلماء أن طرق الحكم والإثبات كثيرة جدا قد تصل إلى ستة وعشرين طريقا، أو إلى ما هو أكثر من ذلك، ويرى آخرون ومنهم الجمهور أنه يمكن حصر هذه الطرق في الدعوى والحجة؛ أما الدعوى فهي قول مقبول عند القاضي  يُقصد به طلب حق قبل غيره، القائل يقصد قول مقبول عند القاضي، يقصد به قائله طلب حق قبل غيره،  أما إذا كان يريد إثبات حق لنفسه فهذا يسمى إقرارا. 

وأما الحجة فهي عندهم سبعة أنواع: الإقرار والبينة واليمين والنقول يعني رد اليمين، والقسامة وعلم القاضي بما يريد أن يحكم به، والقرائن الواضحة التي يعتبر الأمر معها في حيز المقطوع به، يعني تكون قرائن في غاية القوة. هذه هي إذًا طرق الحكم والإثبات.
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